
 ل التكنولوجياــــــدة في عقد نقـــــروط المقيـــــــــــالش

Restricting condition in technology transfer contact  

ـــكلية الحقوق والعلــ  ش ريمةــــبري.  كتورةدال  ــ وم السياسية ـــ

ــــــراهيمــــبال  يرـــالبش: ة ــــــجامع ـــــزائر   -برج بوعريريج ي ــ  الجـ
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 مــــــة:قد  م  

ر الدول النامية هي وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية ـــــإن التكنولوجيا من وجهة نظ 

صناعتها الوطنية، لذلك تسعى الدول النامية لاكتساب القدرات والاجتماعية، وتطوير 

التكنولوجية التي تمكنها من الخروج من التبعية للدول المصدرة للتكنولوجيا، والاعتماد على 

نفسها، وإنتاج واستخدام التكنولوجيا، ومن الصعب القيام بتنفيذ هذه الأهداف بدون تدفق 

بوصفها أحد أهم الركائز للنهوض بالمشروعات التي تتضمنها تلك التكنولوجيا من الدول المتقدمة، 

 الخطط.

 ما يفرض على ـــــشير إلى أن الطع العملي ي  ــــن الواقأغير  
ً
رف المورد للتكنولوجيا غالبا

 من الش
ً
دة من والاستفا  د حرية المستورد في استعمالــــ، التي تقي   روط المجحفةـــــمتلقيها كثيرا

جل ضمان سيطرة الدول المتقدمة على التكنولوجيا أ، وذلك من  جيا المنقولة محل العقدالتكنولو 

قبل ، وت وعدم استخدامها إلا بما يتفق مع مصالحها السياسية والاقتصادية،  والمعارف الفنية 

 لشدة حاجتها إلى التكنولوجيا، مما يؤدي إلى زيادةــــالدول النامية هذه القي
ً
 ود المجحفة نظرا

 . (1) الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية

وازن في العلاقة التعاقدية ـــر عن اختلال الت، إن الشروط المقيدة تعب   رى ـــــومن ناحية أخ

بين الطرف المورد للتكنولوجيا والطرف المستورد لها، حيث تكون الدول المتقدمة المالكة للخدمة 

الماسة  وذلك لحاجتها، ، بينما تكون الدول النامية في مركز تفاوض ي ضعيف  الفنية الطرف القوي 

للحصول على التكنولوجيا، مما يعطي الفرصة للدول المصدرة للتكنولوجيا لفرض شروطها، 

، حيث تسلم الدول النامية المستوردة للتكنولوجيا بكل  وتجريد مرحلة التفاوض من أي قيمة

 .(2)ع على نموذج العقدـــــالمستورد على التوقي روط العقد ويقتصر دور ــــش

دة في عقود نقل التكنولوجيا إلى ضمان احتفاظ الطرف المورد ـــوتهدف الشروط المقي   

وتوجيه استخدامها لتحقيق مصالحه ،  والسيطرة على التكنولوجيا المنقولة ، بالرقابة 
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تعمل الشروط المقيدة على تقييد  ، ومن ناحية ثانية الاقتصادية والسياسية هذا من ناحية

 .(3)الطرف المستورد في استخدام التكنولوجيا أو اكتسابها

 ــــروط المقيدة التي تــــكما أن الش
ً
 وأشكالا

ً
رد في عقود نقل التكنولوجيا تتخذ صورا

 لطبيعة أط
ً
ذه هراف العقد، والغاية التي يسعى إليها الطرف المورد من فرض ـــــمختلفة، وذلك تبعا

 .(4)الشروط

 ، ول النامية اهتمت الد   وقد
 
من هذه  ولية للحد  نظمات القليمية والد  وكثير من الم

ولي يتضمن وفي فصل خاص روع التقنين الد  ــــن مشأ، وفي هذا الصدد نجد  الشروط المجحفة

تورد وضرورة تنبيه الطرف المس، تحت عنوان تنظيم الممارسات والاتفاقات في نقل التكنولوجيا 

، وقد جرى الفقهاء المصريون على تسميتها باسم ، 
ً
ولفت نظره إلى الشروط التي تتضمن إجحافا

 . وتتمثل إشكا(5) المحظورات
 
هم الشروط المقيدة في عقد نقل سلية هذا الموضوع:  إلي أي مدي ت

 ؟ التكنولوجيا في الحفاظ على مصالح  الطرف المستورد.

 الأول ماهية الشروطحور نتناول في الم ، اور ــــوعليه تم تقسيم هذه الورقة إلى ثلاثة مح

في  وسنتعرض، وصور الشروط المقيدة  ، وخصصنا المحور الثاني للبحث في مضمون ،   ؟المقيدة

 موقف المشرع المصري من الشروط المقيدة.المحور الثالث 

 :روط المقيدةــــــالش ةـــــــماهيور الأول  ــــ ــــــالمح

 رط إلا دفع الثمن أو المقابلــــدون ش امية إلى الحصول على التكنولوجيا ــتسعى الدول الن   

رص الدول المتقدمة على بقاء التكنولوجيا التي تنقلها في قبضتها، ــــ، وبالمقابل تح المتفق عليه

 ما يتفق مع مصالحها.روط وقيود لضمان استخدام التكنولوجيا بــــوذلك بفرض ش

والأصل أن المستورد بمجرد إبرام عقد نقل التكنولوجيا بينه وبين الطرف المورد  

واكتسابه المعرفة التكنولوجية المنقولة، بحيث يستطيع تحقيق الأهداف المرجوة في التعاقد، 

لوجيا للتكنو فإنه يتحرر من التبعية التي تحاول الدول المتقدمة والمشروعات العملاقة الموردة 

 ، فرضها عليه 
 
 .(6)ينفك من السيطرة التكنولوجية م  ــوتقييده بها، ومن ث

وردو ما يهتم به م م  ــــإلا إن الواقع العملي الشائع في عقد نقل التكنولوجيا يشير إلى أن أه 

طرة على السيلال ــــالتكنولوجيا هو محاولة البقاء على سيطرتهم على التكنولوجيا المنقولة من خ

المشروع المتلقي للتكنولوجيا، وذلك باستخدام آليات قانونية متعددة أهمها ما يعرف باسم 

روع ـــمن القدرة التنافسية للمش الشروط المقيدة التي تضمنها عقود نقل التكنولوجيا بهدف الحد  
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المصدر  للمشروعوضمان بقائه تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة ، المتلقي للتكنولوجيا 

 .(7)للتكنولوجيا

ومن الأمثلة على الشروط التعسفية أو المقيدة تلك التي يفرضها الطرف المورد على 

ع الطرف المستورد من إجراء الأبحاث والتحسينات على التكنولوجيا محل ــــالمتلقي عند التعاقد من

. (8)لومنحه إياها دون مقاب، التحسينات العقد أو الشروط التي تلزم المتلقي بإعلام المورد بكافة 

أو  ،كذلك الشروط التي تجبر المتلقي على التنازل دون مقابل إلى المورد عن براءات الاختراع 

أو الابتكارات والتحسينات التي يقوم بها المتلقي أو يحصل عليها خلال فترة ، العلامات التجارية 

 .(9)العقد

اء مدة انتهمن رغم على الالشروط التي تمنع من استخدام التكنولوجيا  -أيضا  -ويرتبط بذلك    

 .  العقد أو بعد فقد التكنولوجيا لسريتها

أن هناك الشروط المقيدة التي يلزم فيها المتلقي بإبرام العقد لمدة غير محددة رغم ما في  اكم   

 أهمية للطرف المتلقي أو كثر ذلك من أضرار أكيدة إذا ما ظهرت تكنولوجيا جديدة أقل تكلفة أو أ

صناعية كبيرة، كذلك الشروط التي تمنع المتلقي من حريته في تجديد العقد إذا ما  ةتمثل طفر 

 . (10)رأى في ذلك مصلحة له

    
 
 بمصالحومما لاشك فيه أن الشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا تشك

ً
 خطيرا

ً
 ل مساسا

 مع الغرض والهدف الذي ميء تتناقص ــــولا وقبل كل شالدول المتلقية للتكنولوجيا، فهي أ
ً
ن تماما

واق، ــــسها على المنافسة في الأ م قدراتـــــجله تسعى الدول النامية إلى استيراد التكنولوجيا، وهو تدعيأ

ا ، لتتجاوز بذلك الدور الذي فرضه عليه جل زيادة حصتها في التجارة الدولية للسلع المصنعةأمن 

العمل الدولي التقليدي كمصدرة للمواد الأولية، مما يؤدي إلى إفراغ عملية نقل التكنولوجيا في 

مضمونها لعدم قدرة المتلقي على اكتساب التكنولوجيا بسبب خضوعه لهيمنة الطرف المورد 

 . (11)وتقييد حريته في استخدام التكنولوجيا

روع المتلقي من ـــــروط المقيدة تؤدي في كثير من الأحيان إلى حرمان المشــــلشكما أن ا 

، حيث يحتاج 
ً
استغلال طاقته النتاجية على الوجه الأمثل، لاسيما إذا كان السوق المحلي محدودا

المشروع في هذه الحالة إلى الطلب الخارجي لتعويض النقص في الطلب المحلي وليتمكن بالتالي من 

 بالمصالح الاقتصادية(12)نتفاع بزيادة الحجم الكبيرالا 
ً
 بالغا

ً
 عن أنها تمثل ضررا

ً
 العليا , فضلا

ن من شأن هذه الشروط أن تفوت على الدولة إمكانية الحصول على التكنولوجيا إللبلاد, حيث 
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بأسعارها الحقيقية دون مبالغة أو تعنت مما له أثر خطير في دفع عملات حرة في غير مكانها 

 .(13)المناسب

 
ً
لتي روط المقيدة اـشق الفقهاء على تعريف موحد للفــــلم يت:   روط المقيدةــــــــود بالشــــــالمقصـــ أولا

 ترد في عقود نقل التكنولوجيا، ولكنهم اتفقوا على وحدة مضمونها، حيث اعتبروها شروط
ً
 ا

 غير مبرر للنشاط التجاري للمشروع المتلقي 
ً
 بحرية المنافسة وتقييدا

ً
 بالغا

ً
تعسفية تشكل ضررا

 للتكنولوجيا.

في الفقه إلى أنها : "اصطلاح ينصرف إلى تلك الممارسات والتصرفات  (14)فقد ذهب رأي 

التي تمارسها المشروعات الموردة للتكنولوجيا في مواجهة الدول والمشروعات المتلقية خاصة 

التابعة للدول النامية، خلال تنفيذ عقود نقل التكنولوجيا بينهما، بغرض تكبيل حرية المتلقي في 

 لوجية".والتكنو ، والتعامل عليها بوجه عام، والحد من قدراته التنافسية ،  استغلال التكنولوجيا

ر في الفقه إلى أن : "الشروط المقيدة هي عبارة عن مجموعة شروط ـــــآخ (15)وذهب رأي 

يفرضها مورد التكنولوجيا على المستورد لتقييد حريته في استعمال التكنولوجيا ، ذائعة في العمل 

 أو في التصرف في النتاج الذي يحصل عليه من استعمالها". التي تنتقل إليه

دة بأنها: "أعمال وتصرفات بعض إلى تعريف الشروط المقي   (16)وذهب جانب آخر في الفقه 

المؤسسات التي تحد من الوصول إلى الأسواق أو تقيد بطريقة أو بأخرى المنافسة بدون وجه حق، 

 ارة الدولية".ويكاد أن يكون لها آثار ضارة على التج

إلى تعريفها بأنها : "تلك الشروط التي تعيق حرية ( 17)ر في الفقهــــويذهب جانب آخ 

حد أقابة ذات طابع احتكاري من قبل وتقييد إمكانية النفاذ إلى الأسواق وتكرس ر ، المنافسة 

 طرفي العقد أو الاتفاق.

 بالممارسات والشروط التقييدية فيوقد عرفت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المقصود  

عقود نقل التكنولوجيا بأنها مجموعة الأفعال والتصرفات الضارة التي تمارسها الشركات 

زها القوي والاحتكاري في السوق والتي ــــوالمشروعات عن طريق التعسف وإساءة استغلال مرك

ة  عما ترتبه من آثار سلبييكون من شأنها الحد من النفاذ إلى الأسواق وتقييد المنافسة فضلا 

 .(18)وضارة بحركة التجارة الدولية

فية تلك الشروط التعس" وفي ضوء التعريفات السابقة يمكننا تعريف الشروط المقيدة بأنها :   

وى الذي يملك ويسيطر على ـــــالتي يفرضها الطرف المورد للتكنولوجيا، باعتباره الطرف الأق
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ي من النشاط التجار  شروعات المتلقية للتكنولوجيا بغرض الحد  التكنولوجيا، على الدول والم

 ." والحفاظ على الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية، والتكنولوجي 

 
ً
ــــــروط المقــــــــــة للشــــــــالطبيعة القانونيـــ  ثانيا

 
رض ف رف المورد للتكنولوجيا عادة إلىــــيلجأ الط:  دةيـ

روط يضمنها العقد، وهذه الشروط تقيد من حرية الطرف المستورد في استعمال واستغلال ـــــش

 لا يحقق الغايات الاقتصادية التي يسعى إليها الطرف 
ً
التكنولوجيا محل التعاقد استعمالا

 .(19)المستورد من خلال إبرامه العقد

روري البحث في الطبيعة القانونية للشروط المقيدة المقترنة بعقد ـــــلذلك يكون من الض

نقل التكنولوجيا، حتى نتمكن من تكييفها ووضعها في موقعها الصحيح من القواعد القانونية 

 .  المنظمة لهذه الشروط

 ن الطبيعة القانونية للشروط المقيدة والمقترنة بتنفيذ عقد نقل التكنولوجيا هي :إوعليه ف

ن تكون الشروط المقترنة بالتنفيذ موافقة للنصوص الآمرة في القانون، أو موافقة لتلك التي أ -1

تكون من طبيعة العقد، ولا حاجة للنص عليها كما هو الأمر بضرورة القيام بإجراءات معينة حتى 

، ع ة المبيع في عقد البييضفي على العقد الصيغة القانونية كاشتراط التسجيل، أو نقل ملكي

 ف
ً
 نه يجب احترام هذه الشروط من قبل طرفي العلاقة القانونية.إوعموما

روط المقترنة بالتنفيذ موافقة للشروط الملائمة لطبيعة العقد كأن يشترط المورد ـــــأن تكون الش -2

أن  راء التكنولوجيا بشرطــــعلى المستورد تسليم الثمن قبل تسليم عناصر التكنولوجيا، أو ش

رد بالصلاح، أو الصيانة مدة معينة. وتسمى هذه الشروط بـ )المقترنة بالعقد( بمفهومه يتعهد المو 

 .(20)الضيق

 وبشكل عام تقسم الشروط السابقة إلى :

 روط تلائم العقد، كأن يشترط المورد تسليم الثمن قبل تسليم المعرفة.ــــش -1

 رهن.خذ كفيل أو أكد مقتض ى العقد، كاشتراط المورد شروط تؤ  -2

شروط جرى بها العرف، كشراء عناصر تكنولوجية مختلفة بشرط أن يتعهد المورد بالصلاح  -3

 ،
ً
 قانونا

ً
مدة معينة، أو شرط آخر يكون فيه نفع لأحد المتعاقدين أو الغير، على أن لا يكون ممنوعا

 للنظام العام والآداب
ً
 .(21)أو مخالفا

ل التكنولوجيا هي من هذا القبيل وأي شرط روط التي تقترن بعقد نقــــن الشإوعليه ف 

، ما لم يكن هذا الشرط هو الباعث  عد  تقدم ي   يعطي مفهوم المخالفة لما
ً
 ويبقى العقد صحيحا

ً
لغوا

.
ً
 على التعاقد فيبطل العقد عندئذ أيضا
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 يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو يكون جاريا به العرف والعادة. -1

 تيجوز أن يقترن بشرط فيه نفع لأحد المكما  -2
ً
 أو مخالفا

ً
 عاقدين أو للغير إذا لم يكن ممنوعا

 
 
الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد  ي  غ  للنظام العام أو الآداب وإلا ل

 ". -أيضا ً  -فيبطل العقد 

ل بل يفرضها من خلا؛ العقدية لذلك فإن المورد يلجأ إلى عدم ذكر مثل هذه الشروط في الوثيقة 

والزيارات للاتفاق على تنفيذها، أو يتم بيع التكنولوجيا على شكل ، والمذكرات ، تبادل الرسائل 

صفقات تجميعية بحيث يصعب تحليل ودراسة العناصر المكونة لها، ومحاولة تقديم كل عنصر 

شروط يضمن المورد تنفيذ ال بصيغة منفردة خاصة بالنسبة للطرف المتلقي قليل الخبرة. وبهذا

فسوف يحجب المورد ، غير المذكورة في العقد. وإذا امتنع المستورد عن تنفيذ هذه الشروط 

 منها 
ً
مما يؤدي إلى استفادة ناقصة وغير محققة للغرض ، بعض هذه العناصر التي تعد جزءا

 .(22)المطلوب

ريحة في العقد بخلاف ويلاحظ أن الشروط التي تحقق مصلحة المورد تأتي واضحة وص 

الشروط الخاصة بالمستورد. وهذه الصيغة تعود بطبيعة الحال إلى ضعف موقف المستورد، 

 في اختيار الطرف المورد للتكنولوجيا شرط التحكيم 
ً
 ،وعدم مبالاته بمصلحته. ويظهر ذلك مثلا

 بذلك ال، وتعيين القانون الواجب التطبيق 
ً
قانوني نقص الفيختار ما يناسب مصلحته، مستغلا

 .(23)في تشريع المستورد أو أن الحكم الوارد في قانون أخف وطأة

كما يتوقف مدى صحة الشروط المقيدة على طبيعة القانون الواجب التطبيق، وعلى  

ن حصر عقد التكنولوجيا في نطاق الدولة التي ينتمي إليها حيط الاقتصادي المرتبط بالعقد. لأ الم

وط صحيحة، لأنها لا تلحق أي ضرر بحرية ر ي إلى جعل هذه الشيا يؤد  الطرف المورد للتكنولوج

المنافسة، ولكن إذا نظرنا لهذه الشروط من جهة الدول النامية من حيث ظروفها واحتياجاتها 

روعة. لذلك يجب أن يكون ـــــوأهدافها من التكنولوجيا محل التعاقد تكون هذه الشروط غير مش

 لمعرفة مدى مشروعية هذه الشروط المقيدة من عدمه
ً
 وموحدا

ً
  . (24)المعيار محددا

 أن نوتجدر الشارة إلى أنه من الن  
ً
 من عقود نقل التكنولوجيا، لاسيما ـــــادر جدا

ً
رى عقدا

حيث تعد  رها. المبرمة من قبل الدول النامية، خالية من الشروط المقيدة في أي صورة من صو 

هذه الشروط من وجهة نظر الطرف المورد للتكنولوجيا أداة فعالة لخلق مزايا احتكارية معينة 

، وأداة لتكريس التبعية التكنولوجية من خلال فرض التزامات تعسفية على الطرف  لمصلحته
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م في كوالتح ،كبر عائد مالي فضلا عن الاحتفاظأد للتكنولوجيا، وذلك للحصول على المستور 

 مشروع متلقي التكنولوجيا.

 ــــمضمون صــ  المحور الثاني
 

 :ري ــــروط المقيدة في القانون التجاري المصــور الش

إن الدول المتقدمة المالكة للتكنولوجيا والمحتكرة لها تحرص على تضمين العقود المبرمة  

 مقيدة ومجحفة 
ً
رف ــــ، ذلك أن الط(25)وتعسفيةمع الدول النامية لنقل التكنولوجيا إليها شروطا

المورد للتكنولوجيا يسعى إلى تحقيق أهداف من وراء حرصه على فرض الشروط المقيدة، وهذه 

وتكرس تبعية المشروع المتلقي ، الأهداف تؤدي في مجملها إلى تعميق الفجوة التكنولوجية 

على  المباشرة أو غير المباشرةير تحت سيطرة الدول المتقدمة ــــللتكنولوجيا، بحيث يبقى هذا الأخ

المدى المتوسط والبعيد، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة وجسيمة بالمشروع المتلقي للتكنولوجيا 

والدول التابعة لها، فهي تعمل على منعه من تطوير قدراته العلمية والتكنولوجية الذاتية ومن 

 نقل واكتساب حقيقي للتكنولوجيا.

 : روط المقيدة في القانون التجاري المصري مضمون الشـــ   أولا 

على أنه : "يجوز إبطال م ،  1111( لسنة 15( من قانون التجارة المصري رقم )57تنص المادة )   

كل شرط يرد في عقد نقل التكنولوجيا من شانه تقييد حرية المستورد في استخدامها أو تطويرها 

 أو تعريف النتاج أو العلان عنه".

ن المشرع قد حدد المضمون والهدف أالتجاري، ( من القانون 57ن نص المادة )ويتضح م 

ذا إ جوز للطرف المستورد طلب إبطالهامن فرض مورد التكنولوجيا للشروط التقييدية والتي ي

 يحقق 
ً
 ذه الأهداف، وذلك على النحو الآتي :ـــحد هأورد بالعقد شرطا

( من القانون التجاري، 57طبقا للمادة ):   دام التكنولوجياـــــاستخي ــــــالمستورد فة ــــــتقييد حري -1

لا يجوز للطرف المورد أن يشترط على الطرف المستورد حصر عملية استخدام التكنولوجيا محل 

التعاقد في مجال معين دون باقي المجالات التي يمكن استخدامها فيه، أو تقييد استخدامها في 

كال التي يمكن أن تستعمل فيها التكنولوجيا، حيث يكون لذات شكل معين دون باقي الأش

التكنولوجيا استعمالات صناعية عديدة، ومن ثم لا يجوز تقييد الاستعمالات المتعددة 

 .(26)للتكنولوجيا المنقولة

كما لا يجوز للطرف المورد منع المستورد من الاستفادة من التكنولوجيا محل العقد في منشآت   

رى تابعة له في حالة وجود رابطة مادية ضرورية داخل نفس القطاع النتاجي تقتض ي هذا ــــأخ

 .(27)رى ـــالاستغلال للوحدات النتاجية الأخ
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 باهظا للتكنولوجيا إذا قام المستورد إومع ذلك، ف 
ً
ن الطرف المورد عادة ما يشترط مقابلا

 للفقرة الأخيرة أ، كما (28)وجياباستخدامها خارج نطاق الغرض من إبرام عقد نقل التكنول
ً
نه طبقا

( يمكن للطرف المورد إرغام المستورد على عدم استخدام التكنولوجيا في غير 57من المادة )

ثبت أجدية ومشروعة له في ذلك، كما لو المجالات المذكورة في العقد إذا اثبت وجود مصلحة 

في  في استعمالات غير المنصوص عليها المورد أن السماح للطرف المستورد باستخدام التكنولوجيا

سيؤدي إلى الضرار به، وظهور منافس جديد في السوق في مجالات إنتاجية معينة كانت ، العقد 

 .(29)قاصرة عليه

 للمادة ): نولوجيار التكــــــن تطويـــــــورد مـــع المستــــــمن -2
ً
( من القانون التجاري، لا يجوز 57وفقا

 في عقد نقل التكنولوجيا يحد من نشاط الطرف المستورد في مجال  للطرف المورد أن
ً
يضع شرطا

 البحث والتطوير للتكنولوجيا المنقولة.

ويهدف الطرف المورد من وراء هذا الشرط الحد من قدرة المستورد على اكتساب  

م بعملية ، حيث بدون القيا(30)التكنولوجيا، وتقوية وتدعيم الطابع الاحتكاري لسوق التكنولوجيا

 للطرف المورد، وما يؤد  
ً
 ي إليه ذلك من الحد من قدرتهالبحث والتطوير، سيبقى المستورد أسيرا

 في مجال ثابت وجامد
ً
 .(31)التنافسية فيظل قابعا

 في عقد نقل التكنولوجيا، كما انه  
ً
ويعتبر هذا الشرط من أكثر الشروط المقيدة خطورة

 نحو نقل حقيقي 
ً
 كبيرا

ً
واكتساب التكنولوجيا في الدول النامية، لأنه بدون إمكانية يعد عائقا

البحث والتطوير والعمل على ملائمة التكنولوجيا مع الظروف البيئية المحلية للمستورد، يستحيل 

 بما يتناسب مع 
ً
على هذا الأخير استيعاب هذه التكنولوجيا ومن ثم تطويرها لعادة إنتاجها محليا

ذلك الخطوة الأولى في طريق خلق قدرة تكنولوجية ذاتية مستقلة بيئته وظروفه، حيث يعد 

 لمشروع المتلقي.

وقد أجاز القانون إبطال أي شرط يهدف إلى تقييد حرية المستورد في مجال البحث  

بررها، كما إذا كان القصد من والتطوير، ومع ذلك أجاز القانون قبولها استثناء إذا وجد ما ي

 .(32)لمنتج، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجياها حماية مستهلكي ائورا

ويعتبر منع المستورد من إدخال تحسينات أو تعديلات في التكنولوجيا محل العقد من  

هائي واء تعلق الأمر بتصميم المنتج النــــقبيل الحد من نشاط المستورد في مجال البحث والتطوير س

 .(33)ية المستخدمة في النتاجأو بمواصفاته أو بالصيغة الصناع

 

 
 

 
 

 

28



ــتقييد حرية المستورد في التعريف بالإنتاج والإع -3 ـــ ية الأصل أن للطرف المستورد حر :  لان عنهـ

في التعريف بالنتاج وإعداد الدعاية والعلانات عن المنتجات والخدمات والسلع مثل إعداد 

وغيرها من الأدوات اللازمة للترويج ، ، والصور التوضيحية، والمطبوعات ( ] دليل[34)الكتلوكات

 والدعاية عن المنتجات في السوق المحلية.

 في عقد نقل التكنولوجيا  
ً
 ما يضع المورد شرطا

ً
إلا أن الواقع العملي يشير إلى أنه غالبا

ة والتعريف بالمنتجات المصنعة بواسط، يمنع فيه الطرف المستورد من القيام بالدعاية والعلان 

جيا محل العقد، أو انه يقيد المستورد بطرق أو وسائل محددة للدعاية والعلان عن التكنولو 

 .(35)المنتجات والسلع والخدمات

ة نه تقييد حريأد في عقود ونقل التكنولوجيا من شوقد أجاز القانون إبطال أي شرط ير  

قصد استثناءً إذا كان الالمستورد بالتعريف بالنتاج والدعاية والعلان عنه، ومع ذلك أجاز قبولها 

من وراء فرضها حماية مستهلكي المنتج، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لطرف المورد 

( تجاري مصري بقولها: "...وذلك 57يرة من المادة )ـــللتكنولوجيا، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخ

صد حماية مستهلكي من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بق اكله ما لم يكن أي  

 .المنتج، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا"

 . ثانيا: صور الشروط التقييدية في القانون التجاري المصري 

على أنه: "يجوز إبطال  1111( لسنة 15( من قانون التجارة الجديد المرقم رقم )57تنص المادة )   

كل شرط يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية المستورد في استخدامها أو 

تطويرها أو تعريف النتاج أو العلان عنه. وينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التي يكون 

 موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتي :

 قبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها. -أ

م الظروف المحلية أو ظروف منشأة ئأو تعديلات على التكنولوجيا لتلا حظر إدخال تحسينات  -ب

كنولوجيا محل المستورد، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للت

 العقد.

 استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في إنتاجها. -جـ

 أو تصديره.، أو كيفية توزيعه ، أو ثمنه ، تقييد حجم النتاج  -د

 اشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين الدائميين بها. -هـ
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أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا ، أو الأجهزة ، أو الآلات ، أو المعدات ، المواد الخام  شراء -و

 أو من المنشآت التي يعينها دون غيرها.، من المورد وحده 

 قصر بيع النتاج أو التوكيل في بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم. -ز

ورد في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية  وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد   

 .(36)مستهلكي المنتج، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا"

 ذه الصور ... وذلك على النحو الآتي :ـــــو سوف نعرض كل صورة من ه

بما د قد يتوصل المور :  د على التكنولوجيا وأداء قيمتهاقبول التحسينات التي يدخلها المور  -1

ومن وسائل البحث والتطوير إلى تحسينات على التكنولوجيا  ، وتكنولوجية ، يمتلكه من خبرة فنية

محل العقد، وعلى الرغم من أن المشرع التجاري قد ألزم الطرف المورد بإعلام المستورد بما 

نه إ، إلا (37)يدخله من تحسينات على التكنولوجيا المنقولة مع التزامه بتقديمها إذا طلب منه ذلك

لا يجوز إجبار الطرف المستورد على قبول التحسينات التي يتوصل إليها المورد على التكنولوجيا 

محل العقد وأداء قيمتها، إذ قد لا تكون للمستورد مصلحة في ذلك إذا كان التحسين الذي توصل 

 .(38)ويغالي في قيمتها، إليه المورد مجرد إضافة متواضعة 

يجب تركه بحرية وتقدير الطرف المستورد ولا يصح فرض تحسينات ذلك أن هذا الأمر  

، ومع ذلك (39)على التكنولوجيا المنقولة يقدر هذا الأخير عدم حاجته إليها وإلزامه بدفع مقابلها

قد يكون شراء التحسين يمثل مصلحة مشروعة لطرفي العقد كما إذا كان في ذلك العمل على 

 .(40)الأبحاث والوصول بالتكنولوجيا إلى أرقى استغلال لهاتشجيع المورد في الاستمرار في 

ــى التكنولوجيا لتــلات علـــــــر إدخال تحسينات أو تعديـــــحظ -2 ـــــروف المحلية أو ظـــــــم الظئلا ـ روف ــــ

ــــى تكنولوجيا أخـــــــر الحصول علــــــأة المستورد، وكذلك حظـــــــــمنش ـــــــأو منافسة ـــــــرى مماثلـ ة ــ

يعد هذا الشرط من أكثر الشروط المقيدة خطورة وتأثيرا في عقود :  دــــــــل العقـــــــللتكنولوجيا مح

ه بدون لأن ؛قي للتكنولوجيا في الدول الناميةنقل التكنولوجيا على عملية نقل واكتساب حقي

بيئية والمحلية والاقتصادية للمشروع إمكانية العمل على ملائمة هذه التكنولوجيا مع الظروف ال

المتلقي، يستحيل على هذا الأخير استيعاب هذه التكنولوجيا ومن ثم تطويرها لعادة إنتاجها 

 مما يتناسب مع بيئته وظروفه، حيث يعد ذلك الخطوة الأولى في طريق خلق قدرة 
ً
محليا

 .(41)تكنولوجيا ذاتية مستقلة، أي اكتساب ونقل حقيقي للتكنولوجيا

ــات تجارية معينة لتمييز الســــورد باستعمال علامـــــإلزام المست -3 استخدمت ع التي ــــلـ

 لنص المادة ):  التكنولوجيا في إنتاجها
ً
/ج( من القانون التجاري المصري، يجوز إبطال 57وفقا
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 تكل شرط يجبر المستورد على استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدم

وذلك أن فرض مثل هذا الشرط يتعارض مع حرية المستورد في استعمال ، التكنولوجيا في إنتاجها

العلامة التجارية التي ارتضاها لنشاطه وتولى العلان عنها والدعاية لها بالطرق والوسائل التي 

 
ً
 .(42)يجدها مناسبة ولا ترهقه ماليا

ى المشرع في ذلك أن المستورد ينصب اهتمامه أساسا لاكتساب المعرفة الفنية ــــوقد راع 

ودفع مقابل ذلك، مما يجعل إلزامه بوضع علامة تجارية تميز السلع ، اللازمة لنتاج السلعة 

 
ً
 خاصا

ً
المنتجة بواسطة التكنولوجيا المنقولة لا مبرر له لاسيما أن الطرف المورد سيطلب مقابلا

 .(43)استخدام العلامة التجارية إضافيا لقاء

م من أن المشرع قد أجاز إبطال هذا الشرط إذا ورد في عقد نقل التكنولوجيا، ـــوعلى الرغ 

فإنه يجوز قبوله استثناءً إذا كان القصد من ورائه حماية مستهلكي المنتج، أو رعاية مصلحة 

، مصلحة مشروعة للمورد  قد يمثل هذا الشرطإنه جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا، حيث 

 لعقد 
ً
 إنتاج السلعة في جميع حالات وظروف إنتاجها، أو يكون المورد مبرما

ً
كما إذا كان ضامنا

 .(44)تعهد فيه لأصحاب هذه العلامات بوضعها على جميع منتجاتهم أو سلعهم

 الأصل إن مستورد :  ره ــــــه أو تصديـثمنه أو كيفية توزيعتقييد حجم الإنتاج أو  -4

التكنولوجيا هو صاحب الصفة، في تحديد نطاق وحجم النتاج وتحديد الأسعار وكيفية التوزيع 

حد المقومات الأساسية أ، لاسيما وأن تشجيع التصدير يعد ومناطقه ومباشرة تصدير إنتاجه

 .(45)لسياسة التنمية الشاملة وتحسين الميزان التجاري للدول النامية

 في عقد نقل التكنولوجيا تقيد من حرية أغير  
ً
نه غالبا ما يضع الطرف المورد شروطا

الطرف المستورد في تحديد حجم إنتاجه، سواء بوضع حد أقص ى أو حد أدنى لحجم النتاج، أو 

 . (46)في تحديد ثمن المنتج أو كيفية توزيعه أو تصديره

ويهدف المورد من وراء هذا الشرط تقييد حرية المشروع المتلقي للتكنولوجيا في اختيار 

المجالات الاقتصادية التي يريد مستورد التكنولوجيا بيع إنتاجه فيها، أي التحكم الكلي أو الجزئي 

لدولي, الحق تصدير المنتوجات الصادرة عن المشروع المتلقي، سواء في السوق المحلي أو القليمي أو 

 ما
ً
يرد هذا الشرط في العقود المركبة لنقل التكنولوجيا، وكذلك في عقود الترخيص، حيث  وغالبا

 .(47)يقوم المرخص بوضع حد أقص ى لنتاج المشروع المرخص له مدة العقد

وتتمثل خطورة هذا الشرط في أن وضع حد أقص ى للإنتاج أو أسعاره أو مجالات توزيعه،  

قليص قدرة المستورد على التصدير وذلك إذا كان حجم النتاج الذي عينه يمكن أن يؤدي إلى ت
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 بحيث لا يقوى على منافسة 
ً
المورد لا يكفي إلا لسد الحاجات المحلية، أو أن يكون سعره مرتفعا

 .(48)منتجات المورد في الأسواق الأجنبية

د، ل العقويعد الشرط الخاص بتصدير المنتجات المصنوعة بواسطة التكنولوجيا مح 

 في عقود نقل التكنولوجيا، كما 
ً
 من الرقابة على حجم من أكثر الشروط ورودا

ً
 تلكيمثل نوعا

 يهدف إلى ضمان توزيع جغرافي للسوق 
ً
 إقليميا

ً
المنتجات وكميتها، ويعد قيد عدم التصدير قيدا

 
ً
 .(49)مورد التكنولوجيا لاستراتيجيةالدولي وفقا

 ـــــوقد أجاز المش 
ً
( تجاري مصري، للمستورد طلب  57للفقرة الأخيرة من المادة )رع وفقا

أو طرق توزيع محددة أو منعه  ،إبطال اشتراط المورد تحديد حجم النتاج أو البيع بأسعار معينة

من التصدير، ما لم يكن ورود هذا الشرط في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي 

 عة لمورد التكنولوجيا. المنتج، أو رعاية مصلحة جدية ومشرو 

ومن الأمثلة على المصلحة المشروعة للمورد اشتراطه عدم التصدير للمنتجات إلى مناطق 

سبق له منح امتياز قصر توزيعها لمتعاقدين معه، إذ يترتب على تصدير المتلقي لهذه المنتجات 

 قد يكون اشتراطبتلك المناطق مسؤولية المورد في مواجهة أصحاب امتياز القصر عليهم، كما 

 ،ثمن محدد للمنتجات المصنعة بواسطة التكنولوجيا محل  العقد ممثلا لمصلحة المستهلكين 

 .(50)ومنع المتلقي من رفع الأسعار وفق هواه

ال يجوز إبط:  لها الدائميني اختيار العاملين اشتراك المورد في إدارة المنشأة أو تدخله ف -7

لأن ذلك من شأنه تمكين الطرف المورد من فرض  ؛المورد في إدارة منشأة المستورد شرط اشتراك

وع من التبعية والتحكم في مشروع المتلقي دون ـــنفوذه ورقابته لأعمال إدارة المستورد، وخلق ن

 مبرر، وهذا يتعارض مع حق المستورد في الاستقلال بإدارة مشروعة.

ى العقد بنقل المعرفة الفنية إلى الطرف المستورد  ذلك أن الطرف المورد يلتزم بمقتض 

 لما تضمنه العقد، أما فيما يتعلق بإدارة مشروع المتلقي  
ً
هو يعد ف ويحصل على مقابل ذلك وفقا

 . (51)شأنه وحده ولا يوجد ما يبرر تدخل المورد في شؤون الدارة

يختارهم الطرف  نلزم المتلقي باستخدام عمال دائميكما يجوز إبطال الشرط الذي ي 

المورد، حيث يتعارض هذا الشرط مع حق المستورد في اختيار العمال والموظفين للقيام بالمهام 

 للاكتساب الحقيقي للتكنولوجإجال التكنولوجيا المستخدمة، كما المطلوبة في م
ً
يا نه يمثل عائقا

 .(52)المنقولة
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بعض الخبراء أو العاملين ومع ذلك يجوز للطرف المورد أن يفرض على الطرف المتلقي  

اللازمين بصفة عرضية غير دائمة في المراحل الأولى من تشغيل منشاة المستورد، حتى يتم إعداد 

العاملين والموظفين المحلين على التكنولوجيا محل التعاقد، وفي كل الأحوال يبطل كل شرط من 

 . (53)شأنه حرمان المتلقي من استخدام عمال محليين في مشروعة

مع ذلك أجاز المشرع اشتراط تدخل المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار و  

بها، إذا كان ورود هذا الشرط بقصد حماية مستهلكي المنتج، أو رعاية مصلحة  الدائمينالعمال 

جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا، كما إذا كانت التكنولوجيا محل العقد جديدة ومعقدة تحتاج 

خلال فترة العقد إلى الاستعانة بخبراء يضمن المورد حسن النتاج وخلال اشتراكه في الدارة أو 

 .(54)ين من قبلهتعيين عامل

زة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من ــــدات أو الآلات أو الأجهــراء المواد الخام أو المعـــــش -6

الأصل أن الطرف المورد يلتزم بان يقدم : رهاـــالمنشآت التي يعينها دون غي ده أو منـــــورد وحــــــالم

نولوجيا طوال مدة العقد وإذا لم يكن يتولى إنتاجها قطع الغيار والأجهزة اللازمة لاستغلال التك

فيلتزم بإعلام المستورد بمصادر الحصول عليها، وكل ذلك مشروط بان يبدي المستورد رغبته في 

 الحصول على هذه المستلزمات.

 ما يضمن عقود نقل التكنولوجيا 
ً
إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن الطرف المورد غالبا

 يلزم الطرف المستورد بمقتضاه شراء معدات النتاج أو المواد الأولية أو قطع الغيار من 
ً
شرطا

 .(55)المورد وحده أو من المنشآت التي يعينها دون غيرها

)شرط الشراء الجباري(، والذي بمقتضاه  ويطلق جانب من الفقه على هذا الشرط 

يلتزم مستورد التكنولوجيا بشراء المواد الأولية والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار والمنتجات 

 .(56)الوسيطة أو حتى تكنولوجيا إضافية من مورد التكنولوجيا أو من مورد آخر يعينه الأخير

 إذ يزيد من ؛في عقود نقل التكنولوجيا تقييديةخطر الشروط الأويعد هذا الشرط من  

رف والمراقب الأوحد على عملية استغلال ــــالمش تبعية المستورد للمورد حتى يصبح هذا الأخير هو

 لعملية نقل واكتساب حقيقي للتكنولوجيا إوصيانة التكنولوجيا محل العقد، كما 
ً
نه يمثل عائقا

، ومن ثم الساءة للاقتصاد القومي بمنع (57)ردةويزيد من المقابل المادي للتكنولوجيا المستو 

 .(58)المستورد اللجوء إلى السوق المحلي لسد احتياجاته المكملة لعملية انتقال التكنولوجيا

رط يلزمه بشراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات ــــوقد أجاز المشرع للمستورد إبطال ش 

 . المنشآت التي يعينها دون غيرها التكنولوجيا من المورد أو منأو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل 
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حيث قد يكون المستورد لديه القدرة على توفير المواد الأولية والمعدات وقطع الغيار من الأسواق 

، ولاسيما إذا كانت هذه المواد و الأجهزة (59)المحلية أو يكون على دراية بمصادر الحصول عليها

دده المورد، ذلك أن الملاحظ في عقود نقل التكنولوجيا المتطورة تخفيض بأسعار أفضل مما يح

المورد لثمنها بالمقارنة مع غيرها من التكنولوجيا المنافسة، ثم يقوم بتعويض ذلك باشتراط شراء 

 .(60)المواد الأولية أو قطع الغيار منه وحده

 لم: الأشخاص الذين يعينهمالمورد أو  ع الإنتاج أو التوكيل في بيعه علىــــــقصر بي -5
ً
ادة وفقا

ون التجارة المصري، يجوز إبطال شرط إلزام المستورد بقصر بيع النتاج أو ـــز( من قان /57)

 ذلك أن إلزام المستورد بالشرط المورد أو الأشخاص الذين يعينهم.التوكيل في بيعه على الطرف 

القصري، معناه أن يكون من حق الطرف المورد وحده استغلال المنتج المباع وتسويقه لحسابه، 

، مما يعني أن المشروع المتلقي يصبح مجرد ممثل (61)أو التوكيل في البيع للأشخاص الذين يعينهم

 يع دائرة عملائه والتواجد في السوق محلي لمورد التكنولوجيا، وبالتالي يؤدي إلى حرمانه من توس

  .(62)المحلي وتنظيم شبكة للتوزيع والتسديد خاصة به

 دةـــــروط المقي  ــــــــري من الشـــــــع المصر  ـــــــموقف المشـــ  المحور الثالث

تحتكر الدول المتقدمة ومجموعات الشركات متعددة الجنسيات، بما تمتلكه من  

إمكانيات ضخمة وخبرة فنية، المعارف التكنولوجية الحديثة، وهي قادرة على فرض شروط 

تقييدية وتعسفية على المشاريع المستوردة للتكنولوجيا، والتي من شأنها الحد من ذيوع وانتشار 

 عن آثارها السلبية التي التكنولوجيا واستمرار 
ً
سيطرة الطرف المورد على تلك المشاريع، فضلا

تتمثل في الحد من قدرة المشرع المتلقي من اكتساب التمكن التكنولوجي ومنعه من تطوير قدراته 

 .(63)العلمية والتكنولوجية، وتزيد من تكاليف نقل التكنولوجيا

ومدى إمكان ، عقود نقل التكنولوجيا رح الشروط التعاقدية التعسفية في ــــكما أن ش 

 لتشريعات الدول التي في طريقها للنمو المتلقية للتكنولوجيا من الأمور 
ً
بطلانها أو الحد منها وفقا

 .(64)التي شغلت ولا تزال تشغل دول العالم الثالث حتى الآن

غلب تشريعات الدول النامية تذهب إلى إبطال الشروط المقيدة أوعلى الرغم من أن  

التي تدرجها الدول المتقدمة والشركات الاحتكارية في عقود نقل التكنولوجيا، إلا أنها اختلفت من 

 لدول إلى إبطال عقداحيث الأثر المترتب على بطلان تلك الشروط، حيث ذهبت طائفة من هذه 

 من الش نقل التكنولوجيا وعدم تسجيله
ً
روط المقيدة، بينما ذهبت طائفة ــــإذا تضمن شرطا

 .(65)ى الشروط المقيدة وحدها دون العقدــرى إلى قصر البطلان علــــأخ
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( لسنة 15( من قانون التجارة المصري رقم )57رع المصري، فقد نص في المادة )ــــــأما المش 

ل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد نه : "يجوز إبطال كل شرط يرد في عقد نقإعلى   1111

حرية المستورد في استخدامها أو تطويرها أو تعريف النتاج أو العلان عنه. وينطبق ذلك بوجه 

 .(66)الخصوص على الشروط التي يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتي  ..."

ى سياسة متوازنة في تنظيمه لحقوق والتزامات أطراف عقد نقل ع المصري تبن  ر  ــــإن المش

التكنولوجيا، مع الحرص على حماية المصالح المشروعة  لمستورد التكنولوجيا ودعم موقفه 

، حيث لم يقرر البطلان المطلق، وإنما قرر البطلان النسبي لعدد من الشروط (67)التعاقدي

ا رد التكنولوجيا في استغلالها أو استيعابها أو تطويرهالتعسفية التي من شأنها تقييد حرية مستو 

أو يكون من شأنها المساس بحرية المنافسة مع خضوع الأمر لتقدير قاض ي الموضوع في تحديد الأثر 

 .(68)المقيد من عدمه

( تجاري مصري أمثلة على عدد من الشروط التي تعد من 57وقد أورد المشرع في المادة ) 

 جواز إبطالها لمصلحة مستورد التكنولوجيا، حيث أن التعداد الوارد في 
ً
الشروط المقيدة مقدرا

، وهذا يعني أنه يمكن طلب إبطال أي شرط (69)المادة المذكورة قد جاء على سبيل المثال لا الحصر

ورد د لحرية المستر المقي  ـــــيتضمنه التعداد إذا ثبت للقاض ي أن الشرط من شأنه تحقيق الأثلم 

 .(70)في استخدام التكنولوجيا أو تطويرها أو التعريف بالنتاج أو العلان عنه

 ــــوبناءً على ما تقدم، يكون ج 
ً
زاء الشروط المقيدة الواردة في عقد نقل التكنولوجيا طبقا

واز البطلان، والبطلان هنا مقرر لصالح الطرف المستورد ــــ( السالفة الذكر، هو ج57للمادة )

 إلا لمن تقرر لمصلحته أي متلقي التكنولوجيا، كما للتكنولوجيا، ولا يجوز الدفع به أمام المحكمة 

أن البطلان هنا للشروط المقيدة فقط دون العقد، حيث يبقى عقد نقل التكنولوجيا صحيحا 

 .(71)دون الشرطوينفذ 

ومع ذلك، لا يجوز إبطال أي من الشروط المقيدة على الرغم من ورودها في عقد نقل  

التكنولوجيا إذا كان القصد من وراء هذه الشروط حماية مستهلكي المنتج، أو رعاية مصلحة 

ه ن هذأف المورد للتكنولوجيا عبء إثبات مشروعة وجدية لمورد التكنولوجيا. ويقع على الطر 

 .(72)الشروط من شأنها حماية مستهلكي المنتج أو رعاية مصلحة مشروعة وجدية له

( تجاري مصري بقولها : "وذلك كله 57وهذا ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة ) 

ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي المنتج 

 جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا". أو رعاية مصلحة
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وقد أثار موقف المشرع المصري في هذا الشأن آراء مختلفة من قبل الفقهاء، فذهب  

( قد جاء 57، إلى أن الاستثناء الذي أورده المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة )(73)جانب من الفقه

أي تلقي لها. ويرى أصحاب هذا الر في صالح الطرف المورد للتكنولوجيا وليس في صالح الطرف الم

في عدم إمكانية الطرف المستورد طلب إبطال الشروط التقييدية إذا كان ورودها في عقد نقل 

التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي المنتج أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة، ذات الحجج 

تكنولوجيا ى تضمين عقد نقل الوالمزاعم التي يستند عليها الطرف المورد للتكنولوجيا في الصرار عل

 الشروط المقيدة.

بان تقرير المشرع المصري البطلان النسبي للشروط المقيدة  (74)رى جانب آخر من الفقهــــوي 

يجعل الطرف المتلقي للتكنولوجيا يمسك العصا من النصف، فيتمكن إذا كان العقد مجحفا 

 لآماله رره اـــــبحقوقه أن يستخدم حقه في البطلان الذي ق
ً
لمشرع لمصلحته، وإذا كان العقد محققا

 ومصالحه أن يجيز العقد فيزيل البطلان النسبي.

في الفقه إلى القول "بأن تقييد الحكم بالبطلان متى ثبت أن هذه  (75)رــــوذهب جانب آخ 

بدعة الشروط تحمي مصالح المستهلك، وتحقق مصالح مشروعة وجدية للطرف المورد ليس 

ن هذا التقييد يجد أساسه في مشروع تقنين السلوك ذاته. ويضيف إابتدعها المشرع المصري، بل 

أصحاب هذا الرأي انه لا يجوز أن تكون حماية المصالح المشروعة للمورد وتشجيع المنافسة 

 للنقد، طالما كانت الغاية النهائية من وراء نقل التكنولوجيا هو ت
ً
كين مومناخ الاستثمار محلا

المستورد من استيعاب التكنولوجيا واستغلالها وتطويرها، وهو الآمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا 

 بخلق بنية تشريعية ملائمة توازن بين المصالح المشروعة للأطراف المعنية".

 خاتمة:

 من الشروط المقيدة في قانون التجارة المصري تمثل ــــإن المش
ً
رع المصري قد أورد عددا

رع ـــــشن المإالتكنولوجيا، كما  الشروط التي درج الطرف المورد على اشتراطها في عقود نقلأغلب 

قد قرر البطلان النسبي لهذه الشروط فأجاز للمستورد طلب إبطال أي من هذه الشروط وأي 

شرط آخر يتحقق فيه الأثر المقيد، ذلك أن التعداد الوارد في القانون  التجاري المصري قد جاء 

ى سبيل المثال لا الحصر، كما يتضح لنا أن المشرع أجاز قبول الشروط المقيدة استثناءً في عل

عقد نقل التكنولوجيا إذا كان القصد من وراءها حماية مستهلكي المنتج أو رعاية مصلحة جدية 

 ومشروعة لمورد التكنولوجيا.
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وك   : مطبوعة صغيرة ترف  )34(
 
ال ت 

 
ـــك  ق مع منتج معين تحتوى على معلومات وصفية له.ــ

 .173( أ. إبراهيم المنجي، عقد نقل التكنولوجيا، مرجع سابق، ص: 37)
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. وتجدر الشارة إلى أن هناك جانب من الفقه يطلق على هذا الشرط " 172نقل التكنولوجيا مرجع سابق، ص

معة "، والذي يلتزم بمقتضاه المستورد الذي يريد الحصول على تكنولوجيا معينة، أن شرط شراء التراخيص المج

يشتري معها جملة عناصر أخرى براءات اختراع أو معارف فنية ذات فائدة محدودة أو معدومة. أنظر د. نصيرة بو 
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 .54( د. سميحة القليوبــي، التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا، مرجع سابق، ص 24)

. وتجدر الشارة إلى أن 434( د. السيد مصطفى أحمد أبو الخير، عقود نقل التكنولوجيا، مرجع سابق، ص27)

 من الشروط المق
ً
يدة، مثل انجلترا وفرنسا والولايات بعض تشريعات الدول المتقدمة اتخذت موقفا متشددا

 .222-227. أنظر د. محمود الكيلاني، عقود نقل التجارة الدولية, مرجع سابق، ص المتحدة الأمريكية

( في مشروع القانون كان يقرر البطلان المطلق لعدد من الشروط حيث 57( تجدر الشارة إلى أن نص المادة )22)

 لكل شرط يرد في عقد نقل التكنولوجيا من شأنه : )أ( تقييد  -1:"كان يجري نصه على النحو التالي 
ً
يقع باطلا

حجم النتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه )ب( شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل 

لى ع النتاج أو التوكيل في بيعه عالتكنولوجيا من المورد وحده أو من المنشآت التي يعينها دون غيرها. )ج( قصر بي

 المورد أو الأشخاص الذين يعينهم. 

يجوز إبطال كل شرط يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية المستورد في استخدامها أو  -2

ة ، جديتطويرها أو تسويق النتاج أو العلان إلا إذا كان ذلك بقصد حماية مستهلكي المنتج أو رعاية مصلحة

ومشروعة لمورد التكنولوجيا. وينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التي يكون موضوعها إلزام المستورد 

بأمر مما يأتي : )أ( قبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها؛ )ب( حظر إدخال تحسينات 

أو ظروف منشأة المستورد. وكذلك حظر الحصول على أو تعديلات على التكنولوجيا لتلاءم الظروف المحلية 

تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد؛ )ج( استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع 

التي استخدمت التكنولوجيا في إنتاجها؛ )د( اشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين 

، د. هاني صلاح سري الدين، عقد نقل 170-141ئميين بها". انظر أ. إبراهيم المنجي، مرجع سابق، صالدا
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. 113( د. علي سيد قاسم، حقوق الملكية الفكرية في قانون دولة المارات العربية المتحدة مرجع سابق، ص21)

وتجدر الشارة إلى أن المشرع المصري قد تأثر في صياغته هذه الشروط بمدونة السلوك الدولي لنقل التكنولوجيا. 
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